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)VD-2020-227( :القرار رقم
)V-2019-53( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهر 
فبرايـر مـن عـام 2018م، فـي ضريبـة القيمـة المضافة - أجابت الهيئة بإلغـاء قرار الغرامة 
محـل الدعـوى - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهري لاسـتمرار نظر 
الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - ثبـت لدائـرة الفصـل تراجـع الهيئـة عـن قرارهـا. مـؤدى 
ـا وواجب النفاذ بموجب نـص المادة )42( من  ذلـك: انتهـاء الخصومـة. اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء )1441/11/17هــ( الموافـق )2020/07/08م(، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (V-2019-53) بتاريـخ 

2019/03/17م.

مت  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن شـركة )...(، بموجب سـجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائـي لشـهر فبرايـر مـن عـام 2018م، 
لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيث جاء فيهـا: نعترض على التقييم النهائي، ونطلب 
إعادة النظر في موضوع المبيعات، وتوضيح كيفية حسـاب مبلغ المبيعات، علمًا أنه لا 

توجد مبيعات في شهر فبراير.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في الدمام

دعوى
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وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت: »1- فيما يتعلق بإجـراء الهيئة إعادة 
ن أن  تقييـم الفتـرة الضريبيـة فبرايـر 2018، نفيـد اللجنـة بأنه بعد مراجعة إقـرار المدعية تبيَّ
رت المدعية ذلك  لديها مبيعات تخص الفترة الضريبية ولم تفصح عنها في الإقرار. 2- برَّ
بـأن تلـك المبيعـات عبـارة عـن مبيعـات تمـت قبـل نفـاذ نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 
وبعـد طلـب الهيئـة مـن المدعيـة تزويدهـا بمـا يثبـت ذلـك، قامـت المدعيـة بتقديـم )4( 
فواتيـر جميعهـا صـادرة قبـل نفاذ النظام بإجمالي )219,780.75( ريالً؛ وحيث إن المدعية 
قـد أثبتـت أن جـزءًا مـن المبلـغ هـو عبـارة عـن مبيعـات تمـت قبـل نفـاذ النظـام، بينما لم 
م المدعيـة أي مسـتندات تخـص المبلـغ )176,986.30( ريـالً لإثبـات أن هذه  تثبـت أو تقـدِّ
المبيعـات تمـت قبـل نفـاذ النظـام. وعليـه، تـم إدراج بقيـة المبيعـات فـي بنـد المبيعـات 
المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية تبعًـا لذلـك ليكـون المبلـغ )176,986.30( 
ريـالً، وذلـك وفـق الصلاحيـات الممنوحـة للهيئـة وفـق المـادة )50( مـن نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة. بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء 1441/11/17هــ الموافـق 2020/07/08م، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعـد؛ حيـث حضرت ممثلة المدعى عليهـا )...(، ولم يحضر 
ممثـل المدعيـة، وحيـث إنـه ورد إلـى البريـد الإلكترونـي الخـاص بالأمانـة العامـة للجـان 
الضريبية طلب المدعية بالتنازل عن دعواها رقم (V-2019-53)، وبناءً عليه وبعد اطلاع 
الدائـرة علـى الأنظمـة واللوائـح المعمول بها، وعلى مسـتندات القضية، وبعد المداولة 

قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، ثم صدر القرار التالي.

الأسباب:

بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/1( بتاريخ 
1425/10/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي لشـهر فبرايـر من عام 2018م؛ وذلك اسـتنادًا إلى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ؛ وحيـث إن النظر في مثل هذه 
الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت 
مـت  وقدَّ 2018/12/31م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى  مسـتندات  مـن 
اعتراضهـا بتاريـخ 2019/01/21م، ممـا تكـون معه الدعوى قُدمـت خلال المدة النظامية 

المنصوص عليها، واستوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.
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ف هذا  مـن حيـث الموضـوع؛ حيـث إن الدعـوى تنعقـد بتوافـر ركـن الخصومـة، ومتـى تخلَّ
الركن أو زال لأي سـببٍ كان في أيِّ مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين 
الحكـم بانتهـاء الخصومـة. وحيـث إن الدعـوى تنحصر فـي الاعتراض علـى التقييم النهائي 
لشهر فبراير من عام 2018م، وحيث تراجعت المدعية عن اعتراضها، وقامت بإرسال بريد 
إلكتروني للأمانة العامة للجان الضريبية يفيد بتنازلها عن دعواها، وحيث قصرت المدعية 
دعواها على ما سبق ذكره، فإن الدعوى بذلك تُعد منتهية بتنازل المدعية عن دعواها.

القرار:

ولهذه الأسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

الحكـم بانتهـاء الخصومـة بيـن طرفَـي الدعـوى، وذلك بتنازل المدعية شـركة )...(، سـجل 
تجـاري رقـم )...( عـن دعواهـا، فـي الدعـوى المقامـة منهـا ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل، وذلـك بخصـوص التقييـم النهائـي لشـهر فبراير من عـام 2018م، لأغراض ضريبة 

القيمة المضافة.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعيـة، ويُعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل  القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/01/07هـ الموافق 2020/08/26م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


